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[bookmark: Anchor5]صادر بتاريخ 13/01/2014م. لسنة 
[bookmark: Anchor8]الموافق فيه 12 ربيع الأول 1435هـ.
[bookmark: Anchor11]بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
[bookmark: Anchor22]مجلس الوزراء:
[bookmark: Anchor24]- بعد الاطلاع على الدستور،
[bookmark: Anchor28]- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
[bookmark: Anchor39]- وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له،
[bookmark: Anchor48]- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك والقوانين المعدلة له،
[bookmark: Anchor62]- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
[bookmark: Anchor68]قرر:
[bookmark: Anchor69][bookmark: _Toc59155789][bookmark: _Toc59764133][bookmark: _Toc92688412][bookmark: _Toc92688552][bookmark: _Toc62962071][bookmark: _Toc66681363][bookmark: _Toc66681906][bookmark: _Toc66682062][bookmark: _Toc66692522][bookmark: _Toc66692799][bookmark: _Toc67215834][bookmark: _Toc79479235]المادة الأولى – تعاريف
[bookmark: Anchor73]في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحّة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
[bookmark: Anchor86]القانون: القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته.
[bookmark: Anchor93]الوزارة: وزارة الاقتصاد.
[bookmark: Anchor96]الوزير: وزير الاقتصاد.
[bookmark: Anchor99]السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا القانون.
[bookmark: Anchor110]اللجنة: لجنة الصلح المشكلة في كل إمارة وفقاً لأحكام هذا القرار.
[bookmark: Anchor116]الصلح: إجراء غير قضائي يخوّل اللجنة قبول الصلح من المزود المرتكب لمخالفة نص المشرع عليها صراحة على أنها تقبل الصلح قبل عرض المخالف على النيابة العامة.
[bookmark: Anchor131]المزود: كل شخص طبيعي أو معنوي يُقدم الخدمة أو المعلومات أو يُصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدّرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها.
[bookmark: Anchor146]المادة 2 – تشكيل اللجنة
[bookmark: Anchor151]تشكّل في كل إمارة بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع المزود المخالف لأحكام القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يحدد في قرار التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
[bookmark: Anchor180]المادة 3 – اختصاصات اللجنة
[bookmark: Anchor185]تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن المخالفات التالية:
[bookmark: Anchor193]1 – مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (6) و(7) و(14) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسمائة ألف درهم، وألاّ يقل عن خمسين ألف درهم.
[bookmark: Anchor208]2 – مخالفة المزود لأي من أحكام المواد (5) و(8) والفقرة الثانية من المادة (9) و(12) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على مائة ألف درهم وألاّ يقل عن خمسة آلاف درهم.
[bookmark: Anchor224]3 – مخالفة المزود لأحكام الفقرة الأولى من المادة (9) أو أي من أحكام المواد (10) و(11) و(13) و(15) من القانون، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على ستين ألف درهم، وألاّ يقل عن عشرة آلاف درهم.
[bookmark: Anchor243]4 – مخالفة المزود لأي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به على خمسين ألف درهم، وألاّ يقل عن خمسة آلاف درهم.
[bookmark: Anchor259]المادة 4 – قواعد وإجراءات الصلح
[bookmark: Anchor265]تتبّع في الصلح الإجراءات الآتية:
[bookmark: Anchor269]1 – يقدم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح الى اللجنة على النموذج المُعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه.
[bookmark: Anchor288]2 – يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطيًّا من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها، وأن يكون الطلب مستوفياً لكافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
[bookmark: Anchor312]3 – تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة.
[bookmark: Anchor322]4 – في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، وعلى أن تحدد اللجنة في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، والفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جميع هذه الإجراءات في محضر رسمي يُعدّ لهذا الغرض.
[bookmark: Anchor356]5 – يجوز بقرار من الوزير تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم المزود بطلب تمديد الفترة السداد وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة.
[bookmark: Anchor373]6 – في حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المزود الى النيابة العامة، وذلك على النموذج المُعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض.
[bookmark: Anchor391]7 – في حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المُعدّ من قبل الوزارة لهذا الغرض.
[bookmark: Anchor411]8 – في حال انتهاء إجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته على الوزير أو من يفوضه للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع المزود مبلغ الصلح المتفق عليه.
[bookmark: Anchor426]المادة 5 – العود
[bookmark: Anchor430]لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.
[bookmark: Anchor444]المادة 6 – مسك السجلات
[bookmark: Anchor449]تتولى ادارة حماية المستهلك في الوزارة مسك السجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
[bookmark: Anchor462]المادة 7 – القرارات التنفيذية
[bookmark: Anchor467]يُصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
[bookmark: Anchor474]المادة 8 – النشر والسريان
[bookmark: Anchor479]يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
[bookmark: Anchor487][bookmark: _Toc59155793][bookmark: _Toc59764137][bookmark: _Toc92688414][bookmark: _Toc92688554][bookmark: _Toc62962073][bookmark: _Toc66681367][bookmark: _Toc66681910][bookmark: _Toc66682066][bookmark: _Toc66692526][bookmark: _Toc66692803][bookmark: _Toc67215838][bookmark: _Toc79479239]صدر عنا:
بتاريخ: 12 ربيع الأول 1435 هـ.
الموافق: 13 يناير 2014 م.
[bookmark: Anchor498]محمد بن راشد آل مكتوم
[bookmark: Anchor501]رئيس مجلس الوزراء
[bookmark: Anchor504]نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 559 ص 65.
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